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درس 112
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      يقع الكلام في الأصول العملية ، من الواضح لنا جميعًا أنّ علم الأصول البحث فيه عن ثلاثة أمور رئيسية الأمر الأول مباحث الألفاظ والثاني الملازمات العقلية والثالث الأصول العملية ، مباحث الألفاظ والملازمات العقلية والأصول العملية ، طيب ؛ كلامنا نحن في الأصول العملية أولاً ننبه على تنبيه ترون في تراجم بعض العلماء يذكرون هكذا في التراجم الفقيه الجامع والمحقق البارع الملم بالأصولين واللبيب وقرة العين مثلاً ،  ما معنى قولهم الملم بالأصولين ؟ المراد من ذلك أنّ صاحبنا هذا اللبيب وقرة العين الذي عبرنا عنه عالم بأصول الفقه وبأصول العقائد فإذ أطلقنا الأصولين نريد بهما أصول الفقه وأصول الفقه يصبح الإنسان عالمًا في العلمين ، طيب ؛ مباحث الأصول العملية هي مباحث هامة وفوائدها كبيرة وعامة ، الأصول العملية يبحث فيها الأصوليون أربعة البراءة والاشتغال الذي هو الاحتياط والتخيير والاستصحاب أربعة أصول عملية ، قبل أن نبدأ بما قاله الماتن لابد من معرفة أمر هام بين مورد الإمارات والأصول العملية ، الإمارة التي هي مثل خبر الثقة والأصل العملي الذي قلنا أحد هذه الأمور الأربعة ، هناك فوارق بين الأصل والإمارة ، الفارق الأول الذي مر عليكم كثيرًا بل لعلعه ترسخ في أذهانكم أنّ الإمارة حاكمة على الأصل العملي ومقدمة عليه بمعنى أنه مع وجود الإمارة لا يجري الأصل العملي هذا الفارق الأول ، الفارق رقم 2 أصولاً الإمارة مجعولة لبيان الحكم الشرعي الواقعي في حال ستره وخفائه فالرواية هذه التي نقول بحجيتها مجعولة لبيان الحكم الشرعي في حال كون هذا الحكم عليه سترة وفيه خفاء ، طيب ؛ وأما الأصل العملي مجعول بس مو لبيان الحكم الشرعي ، عجيب ؛ أجل لأي شيء ؟ لبيان الوظيفة العملية في حالة الشك يعني أنّ الشك أُخذ في موضوع جعل الأصل العملي أما ذاك شنهوا ؟ ذاك الشك موجود في حال ستر الحكم ووخفائه بس الشك ماذا ؟ مش جزء من الموضوع ولا موضوع وإنما هو ظرف ، اتعرفون اش معنى ظرف ؟ منقول ظرف يعني شنهوا ؟ ظرف زمان وظرف مكان يعني حين الشك جعلنا الرواية حين خفاء الحكم جعلنا الرواية دليلاً على الواقع أما ذا الأصل مش دليل على الواقع بس أقول له أنا محتار ما أعرف الحكم ولا فييدي رواية ولا آية ، أظل محتار ؟ يقول لا ، أجري الأصل العملي فالشك بالنسبة للأصل العملي كجزء من الموضوع يعني أننا جعلنا الأصل العملي منجزًا ومعذرًا ماذا ؟ إذا كان الحكم مشكوكًا فالشك جزء الموضوع في معذرية ومنجزية الأصل العملي هذا فارق كم ؟ رقم 2 ، طيب ؛ أك فارق يتفرع من رم 2 خلنا نسميه فارق 3 : الرواية أو الإمارة إذا صح التعبير ناظرة إلى الواقع وكاشفة عنه بس الأصل العملي ما له نظر إلى الواقع ولا كاشفية له بالنسبة للواقع معاي ؛ وإنما هو فقط يحدد وظيفة المكلف عملاً ، كم فارق الآن جبنا ؟ ثلاثة فوارق : واحد الحاكمية اثنين : - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت في حال الخفاء والستر أما الأصل العملي مش مجعول بمعنى أنّ الشك هو ظرف للجعل وليس كجزء للموضوع للإمارة بينما هو جزء من الموضوع في الأصل العملي ، والذي قلتم تذكرونه  الكاشفية وعدمها هذا رقم ثلاثة ، طيب ؛ يقول الآن الشيخ الأخوند رحمه الله يقول أريدأن أعطيك تعريفًا للأصل العملي لكن هذا التعريف مش دقيق ، نحن لا نريد نتعامل بالدقة نريد نتعامل بالمرونة والرقة بدل الدقة ، في بعض الأحيان لابد يصير الواحد مرن ، طيب ؛ اعطينا تعريف ؟ يقول الأصول العملية هي التي ينتهي إبيها المجتهد بهعْد الفحص واليأيس عن وجود الدليل ، إذا فحصنا وتتبعنا وتتبعنا وفحصنا ويأسنا ما شفنا لا آية ولا رواية ، طيب ؛ نظل مكتوف اليدين حائرين ؟ لا ، الشارع في هذه الحالة جعل الأصل العملي يحدد وظيفة المجتهد بعْد فحصه ويأسه ، هو ما يائس من روح الله يائس من الظفر بالدليل ، نعم ؛ الأصل العملي هذا على قسمين عندنا أصل عملي عقلي وعندنا أصل عملي نقلي شرعي مثل شنهوا ؟ مثل البرائتين ، البراءة عندنا ماذا ؟ عقلية وعندنا ماذا ؟ شرعية ومثل شنهوا ؟ الاحتياطين احتياط عقلي واحتياط شرعي ، البرائتين يعني قبح العقاب بلا بيان ورُفع عن أمتي ما لا يعلمون الذي أشار إليه الذكر الحكيم (وما كنا معذبين )) والاحتياطين مثل شنهوا ؟ مر عليكم أنّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط في موارد مثل موارد دوران الأمر بين الوجوب الاستحباب حسوا قولوا أو الكراهة ، يقول العقل مثلاً أنا أحكم – هذا طبعًا ؛ على مبنى على نظرية – أحكم بوجوب الاحتياط في هذا المورد ، طيب ؛ فعرفنا الآن أنّ الأصل العملي واحد هو الذي ننتهي بعْد الفحص واليأس عن الدليل في مقام العمل لتحديد الوظيفة بعْد أن عرفناا لفراق بين الأصل والإمارة ، اثنين : أيضًا عرفنا - هذا يصير رقم 3 في الحقيقة - أنّ الأصل العملي على قسمين أصل عقلي وأصل شرعي ، ثلاثة : يقول الأصل العملي هذا الذي راح نبحثه أصل عملي أربعة أصول عملية ، عجيب ؛ بس أربعة ؟ يقول بس أربعة ، طيب ؛ وبقية الأصول العملية ؟ يقول بقية الأصول العملية لا نبحثها أما أنها ليست أصولاً عملية أو أنها أصول عملية بس واحد إما أننا لا نبحثها لوجود مبرر لعدم بحثها بالرغم من كونها أصولاً عملية اثنين : أو لا نبحثها لأنها أصلاً وإنْ قيل بأنها أصول عملية لكن عند الدقة هي ليست بأصول عملية ، ثلاثة :  لانبحثها لأنها أصول عملية بس تندرج في الأربعة ، شفت اشلون ، النقطة الثالثة شيقول فيها الأخوند ؟ يقول هذه النقطة رقم ثلاثة نحن نبحث أربعة أصول عملية طيب ؛ غير هالأربعة لماذا لا نبحثها ؟ يقول واحد إما لأنه يوجد المبرر لعدم بحثها وراح يجيب لنا الأخوند يؤمن بوجود مبرر لعدم بحثها ، اثنين أو لأنها ليست بأصول عملية ، ثلاثة أو لاندراجها بالأصول الأربعة ، خلينا الآن نشوف أولاً يقول الأخوند الأصول العملية الأربعة هي الأصول المعروفة التي هي كما أشرنا البراءة والاحتياط بعَد ؟ والتخيير والاستصحاب هذه الأصول العملية الأربعة وأما غيرها مثل شنهوا ؟ كقولهم أصالة العدم ، يعني شنهوا أصالة العدم ؟ يعني إذا شككت في شيء أصلاً موجود دليل عليه وإلاّ مش موجود ؟ تقول عدم الدليل دليل العدم ، وبعد ؟ يقول ومثل أصالة الطهارة المسماة بشنهوا ؟ قاعدة الطهارة ، نقول أصالة الطهارة بعضهم يقول قاعدة الطهارة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ليش نحن قلنا قاعدة الطهار ؟ لأسباب يعني نريد نقول أصلاً هي مش أصل قاعدة فيكون تنتبه فإنّ اللبيب تكفيه الإشارة حتى في غير هذا المورد الذي أشرنا إليه في قاعدة الطهارة ، طيب ؛ خلنا نشوف الآن الأخوند شيقول ؟ أولاً خلنا نشوف غير الأخوند شيقول ثم الأخوند ؟ غير الأخوند : واحد يقول إنّ أصالة الطهارة هذه مش أصل عملي هذه قاعدة فقهية فلا تتوهمن أنّ أصالة الطهارة من الأصول العملية ، صحيح ما نبحث لأنّ ما عندنا أصلاً بالاستقراء إلاّ أربعة أصول عملية ، نقول له وأصالة الطهارة ؟ يقول لا هذا مش أصل ، معاي ؛ يقول شوف هذا نحن شنريد نجري أصالة الطهارة هذه ؟ إما أن نجري أصالة الطهارة ذاتًا يعني نقول ذات هذا الشيء المشكوكة في نجاستها طاهرة أو أصالة الطهارة عرضًا شيء نشك في نجاسته العرضية فإن كنا نريد أن نجري أصالة الطهارة ذاتًا هذا راح تكفينا مثلاً شنهوا ؟ إطلاقات الأدلة المقامية التي تبين لنا النجاسات فإذا شيء شككنا فيه الإطلاق المقامي يكفينا أصلاً نحن مو بحاجة إلى شيء اسمه أصالة الطهارة لا نعبر نقول يعني بعَد نقول أصالة طهارة لكن في الحقيقة إطلاقات الأدلة تكفينا وإذا نشك في نجاسة شيء عرضًا فشنجري ؟ استصحاب عدم نجاسته ، راح يجينا في الاستصحاب إنّ من جملة موارد جريان الاستصحاب – استصحاب العدم الأزلي – يعني الأصل منذ الأزل إنّ هذا ما كان ........... شفت اشلون ؟ إي ، ففي الحقيقة إذا كان الشك في النجاسة العرضية هذا يرجع إلى الاستصحاب ما في شيء اسمه عندنا شنهوا ؟ أصل عملي بعنوان أصالة الطهارة معاي ؛ هذا رأي غير الأخوند ، نحن اش قلنا ؟ قلنا لا نبحث غير  هذه الأصول الأربعة أما لوجود مبرر يبرر لنا عدم بحثها وهذا نظرية الأخوند ، اثنين : أو لأنّ غيرها ليست أصلاً عمليًّا أو لأنها ترجع تحت الأربعة أو إلى أحد هذه الأصول العملية ، خلنا الآن نشوف : قيل إنّ أصالة الطهارة مش أصل عملي أصلاً هي قاعدة فقهية حكم كلي يطبق في باب النجاسة والطهارة عند الشك ولذا يطبقها حتى غير الفقيه ، مش الفقيه أنا إذا شك بعدم الظفر بدليل وكذا لا حتى العامي يطبقها هذا ، طبعًا ؛ هذا كلام يحتاج له حوار ونقاش وإنْ قلت قلت بس نحن الآن نجيبه كذا يعني سرد وإلاّ فيه كلام طويل عريض ، طيب ؛ عرفنا إذن ماذا ؟ أما لأنّ غير هذه الأصول الأربعة ليست بأصل وهذه نظرية لبعض العلماء ينفي وجود أصل عملي غير هذه الأصول الأربعة أو بعَد شنهوا ؟ لو سلمنا بأنها أصل لكن أصل فرعي متفرع مثل الآن رأينا ثاعدة الطهارة ترجع إلى شنهوا ؟ الاستصحاب يعني استصحاب عدم نجاسة الشيء المشكوك نعبر عنه بلازم نقول قاعدة الطهارة ، معاي ؛ أو كما يقول الأخوند ، خلنا نشوف الأخوند شيقول ؟ الأخوند يقول من أكثر الأصول على الألسنة دوران هذا أصل الطهارة حتى لا يتوهمن المرء أنه أصل عملي على حده وبرأسه وهو مثل الاستصحاب ومثل ما ادري البراءة ومثل التخيير ومثل الاشتغال لكن يقول الأخوند لا مجال لها التوهم في البين باعتبار أنّ أصالة الطهارة إنْ كان أصل بس يوجد عندنا المبرر لعدم بحثه بل عندنا مبررات : واحد : نحن ليش نبحث الشيء ؟ لوجود خلاف فيه ، إذا الشيء ما في خلاف نقعد نبحث فيه ، نقول أدلته كذا والرأي كذا والدليل عليه كذا ، إذا مورد اتفاق وتسالم بعَد نشجم أنفسنا عناء البحث والمشقة ، لا ما يحتاج أمر واضح ((أفي الله شك فاطر السماوات والأرض )) بيّن وواضح فأصالة الطهارة هذه عند كل الفقهاء واضحة وبينة والجميع يجريها وين ما شك في طهارة شيء قال أصالة الطهارة ما أحد دغدق وناقش أو واحد ناقش ودغدق في أصالةو تالطهارة بعَد نحن ليش نجي نقول رقم خمسة أربعة أصول نضيف إليها نقول زائد واحد وهو أصالة الطهارة مورد اتفاق وتسالم معاي ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إصبر عَاد ما بعَد هذا الذي قال لا إله قال كفر هذا هو جاب هالكلام بس ما بعَد يكمل كلامه ، لا تستعجل طيب ؛ اثنين : هناك أصول عملية بس مختصة ببعض الأبواب الفقهسة وهناك أصول عملية شنهوا ؟ كثيرة الدوران والتنقل والجران فهي من باب إلى باب من الطهارة إلى الديات تجري ، فواحد نقول إنّ عدم ذكرنا لأصالة الطهارة للإتفاق عليها أو عليه كأصل عملي اثنين : لاختصاص أصالة الطهارة بباب الطهارة والنجاسة ، ثلاثة : إنّ تنقيح مجرى كل أصل عن الأصل الآخر ، نحن في حالة الشك والحيرة ما ندري أي الأصول العملية يُجرى في المقام عندنا حالة سابقة وإلاّ ما عندنا ؟ يمكن الاحتياط وإلاّ ما يمكن ؟ فإذا كان عندنا حالة سابقة قلنا استصحاب وإذا أمكن الاحتياط قلنا احتياط وإذا ما يمكن قلنا تخيير وإذا نص مش موجود معاي ؛ طبعًا هذه مر علينا إنّ الأصول إنما تجري هذا فقط وين ؟ في الشبهات الحكمية عند فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصين ، هالأصول الأربعة تنقيح مجاريها يحتاج إلى مؤنة بحث وتعب ومشقة استدلال ونصب يالله يستطيع الأصولي الفقيه أو الفقيه الأصولي يشخص أي الأصول يجري في المقام ففي بعض الأحيان تشوفه مثلاً يجري مثلاً شنهوا ؟ الاحتياط كما في الشبهة الحكمية عند فقدان النص التتن مثلاً كما يرى البعض وفي بضع الأحيان البراءة وفي بعض الأحيان يحتاط فيحكم بالاحتياط فإذن نقول بما أنّ غير هذه الأربعة مورد اتفاق لا يجري إلاّ في باب واحد لا يحتاج تنقيح مجراه إلى مؤنة بحث ومشقة وإقامة برهان فنحن نروح للذي يحتاج إلى بحث وتعب هذا خلاصة ما يريد أن يقوله لنا الأخوند بعْد أن ينتهي من هذا يقول عاد فافهم قيل فافهم إشارة إلى أنّ كون بعض الأصول العملية مورد اتفاق لا يخرجها عن كونها أصلاً عمليًّا ، الشيء مو مجرد صار مورد اتفاق معناه أنه هنا شنهوا ؟ خرج عن كونه أصلاً عمليًّا وإلاّ لخرجت بعض المباحث من الأصول لكونها موردًا للإتفاق معاي ؛ وأما قولك إنها تختص بباب فلذلك لم تبحث نقول لك في بعض الأشياء تختص بباب ومع ذلك تبحث كما مر علينا في مباحث الالفاظ انّ النهي في العبادة هل يدلل على فساد العبادة أم لا ، خاص بباب العبادة نبحثه وإلاّ ما نبحثه هذا مش مبرر وأما قولك ، اش قلنا هو كم قال ؟ مورد اتفاق خاصة بباب لا تحتاج إلى تجشم استدلال وتعب ونصب وما أدري اش قال ، يقول بعضد هذا عذر واهي وواهٍ ، أنت شوف الفلاسفة قالوا في كثير من مباحثهم أنّ هذه القواعد العقلية والأصول المسلمة الفلسفية محل اتفاق بين الفلاسفة ولا تحتاج إلى استدلال وإنما يؤتى فقط بالمنبه لبيان وضوح القاعدة أنت شوف مع ذلك ما أهملوه بل كل فيلسوفيجيب القاعدة ويذكر أدلة القاعدة ويحاول أن يبدع أو يغير في طريقة العرض لإثبات صحة مطلوبه مثال ذلك يقولون قاعدة استحالة إجتماع وارتفاع النقيضين مسلمة عند كل الفلاسفة كلهم يجيبونها ، اثنين استحالة الدور واستحالة التسلسل مسلمات وثابتان وواضحان ومع ذلك يأتي الفلافة باستحالة الدور واستحالة التسلسل ويجيبون بعَد أدلة كمنبهات وجدانية على الاستحالة وما تركوها كما فعلت أنت يا أخوند بحجة الاتفاق عليها وعدم ماذا ؟ المناقشة فيها وعدم الاحتياج إلى تجشم الاستدلال وعناء ونصب إقامة البرهان ، معي بل بحثوا ونقبوا فالمبررات التي أتيت بها فيها تأمل ، يقول أنا واضح عندي أيضًا تأمل بس بعَد إذا كل شيء بذكره يقول ما صار كتاب هذا ، أجل شنهوا ؟ موسوعة في الأصول الواحد يخلص كل عمره وهو ما خلص فيقول بعض الأشياء عَاد لابد أن نتسامح في عدم ذكرها ، أنا إذ اذكرت لكم شيء قلت لي ليش ذكرها وإذا ما ذكرت شيء ليش ما ذكرته ، فأنت بعَد يعني تتصفون بالمرونة وتعرفون أنّ أهم شيء أننا نحن جبنا هالأصول الأربعة باعتبار بعَد القيل والقال فيها أما في غيرها ما في قيل وقال إلاّ قليل فقلنا مودع الله مثل ما يقولون .

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







